
مجموعة رصد الديمقراطية تدعو الى تعديلات دستورية تضمن الحقوق 

 الديمقراطية والانسانية 
 

 

بمبادرة من المعهد العراقي ونادي الحرية عقدت في تشرين الثاني الماضي ورشة عمل في عمان 

لدراسة مقترحات عملية بشان امكانية تعديل الدستور العراقي كي تحقق فيه ضمانات صريحة 

 ق الديمقراطية والانسانية وحقوق المرأة .للحقو

وقد انبثقت عن الورشة مجموعة لرصد الديمقراطية من العاملين في حقل المنظمات الغير 

 الحكومية وبعض الشخصيات العراقية .

وبعد اجتماعات مطولة في مقر المعهد في بغداد توصلت المجموعة الى المقترحات التالية لتعديل 

صيغة توافقية ويحقق امال العراقيين في دستور دائم ومتطور يضمن الحقوق  الدستور بما يضمن

والحريات الاساسية الواردة في الشرعة الدولية ويعمل في ان تأخذ اللجنة التي ستشكل في مجلس 

 النواب الجديد بهذه المقترحات

 

 تعديلات دستورية
قاسم مشترك لكل  أونجعل من الدستور مرجعية  أنالغاية من التعديلات هو  إن

 العراقيين بما يضمن توفير الحقوق والحريات لكل مواطن عراقي .

 

 التالية : بالمقدمة  ةالديباجاستبدال :أولا

العراقيين الذين يجمعهم الإيمان بالله الواحد والوطن الواحد قد عقدوا العزم  إن

. وقد وعلى مبدأ العدالة  والتآخيعلى بناء دولتهم الحديثة بروح التفاهم 

اقسموا على ضمان وحدتهم واقروا بتنوع ثقافتهم وأصولهم وأعراقهم ، وتعدد 

هذا التنوع والتعدد مصدر غنى للعراق  أنوهم يؤكدون  مومذاهبك أديانهم

تعامل مع توللعراقيين ولن يتعارض ووحدة العراق . وان الدولة العراقية 

ى أساس المواطنة ، وتترك جميع العراقيين ذكورا وإناثا ، قوميات واديانا ،عل

للجميع ممارسة خصوصياتهم التي لا تتعارض ولا تتقاطع مع العمل الوطني 

العام ، الذي يحكمهم مقياس الولاء للوطن ويقوم على الكفاءة ، وفق مبدأ ثابت 

 حسب علمه وعمله. يكل ل -وهو :

العراقيين قد حسموا قرارهم بالدفاع عن حريتهم ، ورفضهم أي  إن 

من قوى من  أو جائت من الخارجء االهيمنة ، سو أوالتسلط  إشكالمن شكل 

، المادية والمعنوية ، ويؤمنون بان  إشكالهالداخل . وهم يرفضون العنف بكل 

،  ةالمسؤولهي تراث إنساني ومنهج بالحياة وهي صنو للحرية الديمقراطية 

راقي التي هي وان ممارستها لن تتعارض مع الموجهات العليا في المجتمع الع

مزيج من القيم الروحية والاجتماعية و الاخلاقية  والثقافية المستنيرة التي 

العراقي ومنه يستمد هذا الدستور  الإنسانتكون الغطاء العام الذي يحكم 

 .  الأدبيةمشروعيته 

تحديث العراق فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا ، هدف لا  إن 

للقيم العليا . وان العراق باعتباره جزء من  كنتهاا أومحيد عنه ، دون تطرف 



 وإعلاناتالمجتمع الدولي فهو دولة محبة للسلام وتلتزم بالمواثيق الدولية 

التفاهم والصداقة والمصالح  أساسمع الدول على  االحقوق ، وتقييم علاقاته

  المشتركة .

 

 : 2المادة 

 -يع:للتشر أساسدين الدولة الرسمي وهو مصدر  الإسلام -1

 مع ثوابت إحكام الإسلام لا يجوز سن قانون يتعارض  - أ

 لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية .  - ب

لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية  -ج

 الواردة في هذا الدستور .

 

قي ، لغالبية الشعب العرا: يضمن هذا الدستور الحفاظ  على الهوية الإسلامية   ثانيا

 حرية العقيدة والممارسة الدينية، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الإفراد في 

 كالمسحيين والايزديين ، والصابئة المندائيين.

 

 

 التعديل المقترح
 

تتعلق بالحقوق والحريات  لأنهالا ضرورة لوجود ثانيا في هذه المادة  -1

 ( خاصة بمصادر التشريع .2الدينية والمادة )

رة )لا يجوز( المكررة في أولا من هذه المادة هي عبارة غير مألوفة عبا -2

تصاغ المادة  أنكان ولا بد من هذه النصوص فنقترح  وإذافي الدساتير 

  -برمتها بالشكل التالي:

) الإسلام الدين الرسمي في الدولة وهو مصدر رئيس من مصادر 

م المجمع لا يسن قانون يتعارض مع مبادئ الإسلا أنالتشريع على 

عليها ولا مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان الواردة في 

 الشرعة الدولية ( 

 : 9المادة 

 

من مكونات الشعب  الأمنية والأجهزةتتكون القوات المسلحة العراقية  – : أأولا

، وتخضع  إقصاء أوالعراقي ، بما يراعي توزانها وتماثلها دون تمييز 

لقمع  أداةوتدافع عن العراق ، ولا تكون  لقيادة السلطة المدنية ،

الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية ، ولا دور لها في 

 .تداول السلطة 

 القوات المسلحة  إطارخارج  هعسكري تمليشيايحضر تكوين  –ب 

العسكريون  ضمنهمبو،  وإفرادهالا يجوز للقوات العراقية المسلحة  -ج

منظمات تابعة لها ،  أودوائر  أية أوفاع العاملون في وزارة الد



مراكز سياسية ، ولا يجوز لهم القيام  لإشغالالترشيح في انتخابات 

بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها ولا المشاركة لغير ذلك من 

وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا  أنظمةالتي تمنعها  الإعمال

لتي يقومون بها بصفتهم ا آنفا المذكورة الإفراد أولئك أنشطة

يشمل ذلك حقهم بالتصويت في  أنالوظيفية دون  أوالشخصية 

 الانتخابات .

يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات ، وتقويم  -د        

طني ، وتقديم المشورة للحكومة العراقية الو للأمنالتهديدات الموجه 

السلطة التشريعية ،  بهالرق، ويكون تحت السيطرة المدنية، ويخضع 

 المعترف بها  الإنسانويعمل وفقا للقانون وبموجب مبادئ حقوق 

تحترم الحكومة العراقية ، وتنفذ ، التزامات العراق الدولية الخاصة  -هـ  

النووية والكيميائية  الأسلحةتخدام واس وإنتاجوتطوير  رانتشالمنع 

 وإنتاجها، ويمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها  والباثولوجية

 لاتصال.ل وأنظمةواستخدامها من معدات ومواد وتكنولوجيا 

 ثانيا : تنظم خدمة العلم بقانون. 

 

 

 التعديل المقترح

من حيث المبدأ فان المواطنة هي مبدأ أساس للحريات والحقوق وأي 

لهذا المبدأ سيؤدي بالنتيجة إلى الإضرار بهذه الحقوق وتلك الحريات   اهل تج

) أ،ب( حيث تؤكد الفقرة أ بان  الفقرة أولا 9بالمادة ونتلمس مثل هذا الإحلال 

الشعب العراقي  مكوناتالقوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية تتكون من 

)... 

 

 أوة)أبناء ( ـــــــــات( لتكون بدلها كلم) مكون ترفع كلمة أنوالصحيح المقترح 

لشعب العراقي لان ) المكونات(  قد تفسر تفسيرا يجعل من القوات ا) مواطني( 

ة أنها ـــــــالمسلحة والأجهزة الأمنية تشكيلات لقوميات وطوائف وعشائر بحج

 ) مكونات(.

 

 خارج هرة )ب( من هذه المادة ) يحظر تكوين مليشيات عسكريقجاء في الف

وجود أي مليشيات سواء أكانت داخل  أنإطار القوات المسلحة ( في حين 

خارجها سيشكل خطرا حقيقيا على الحريات والحقوق  أوالمؤسسة العسكرية 

) يحظر تكوين مليشيات  -يكون النص بالشكل التالي : أنالمقترح والصحيح 

 إطار القوات المسلحة . ( وخارج  داخل هعسكري

 

  29المادة 



وقيمها الدينية الأسرة أساس المجتمع وتحافظ الدولة على كيانها  -أولا: أ

 والاخلاقية والوطنية.

تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة والشيخوخة وترعى النشئ   - ت

 والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .

 

لرعاية والتعليم وللوالدين حق على ثانيا: للاولاد حق على والديهم في التربية وا    

حترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز الا فى اولادهم

 والشيخوخة 

 

وتتخذ الدولة يحضر الاستغلال الاقتصادي للاطفال بصوره كافة   -ثالثا:

  الاجراءات الكفيلة بحمايتهم.

 لمجتمع.رابعا: تمنع كل اشكال العنف والتعسف في الاسرة والمدرسة وا

 

 

 التعديل المقترح : 

/ تستبدل بـ ) الفرد قوام الاسرة والاسرة قوام المجتمع وتلتزم الدولة اولا: 

برعاية الفرد من المرحلة الجنينية الى مرحلة الشيخوخة وتلتزم برعاية 

 ، الامومة  والطفولة منها بشكل خاص وحمايتها( . الاسرة 

 

 نظام العام والاداب .الل ب: تكفل الدولة ، بما لايخ38المادة 

 اولا: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل 

 ثانيا: حرية الصحافة والطباعة والاعلام والاعلان والنشر 

 ثالثا: حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وتنظم بقانون 

 

 التعديل المقترح

 (.تحذف كلمة الاداب من ) تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والاداب

والسبب في ذلك هو ان الدستور لا يحدد من هي الجهة المسؤولة عن تحديد 

 معنى الاداب . 

 وعليه نحن نرى ان حذف كلمة الاداب هي الاسلم . 

  الحصول على المعلوماتوتضاف الى ثانيا 

  وتنظم بقانونتحذف من ثالثا 

 

دياناتهم او  حسبرار في الالتزام باحوالهم الشخصية ح: العراقيون ا41المادة 

 مذاهبهم او معتقداتهم او اختياراتهم وينظم ذلك بقانون.

 التعديل المقترح:



تستبدل بـ ) العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية وفق  

 1959لسنة  188الثوابت التي وردت في قانون الاحوال الشخصية رقم 

) 

 

 :43المادة 

 ي:اتباع كل دين او مذهب احرار ف -اولا: 

 الشعائر الحسينيةفيها ممارسة الشعائر الدينية بما  - أ

 ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون - ب

 تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها. –ثانيا 

 

 التعديل المقترح:

 من الفقرة اولا  الحسينيهرفع عبارة بما فيها) الشعائر  

 

 :45المادة 

ودعمها  تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدنى رص الدولة علىتح   -اولا   

وتطويرها واستقلاليتها بما ينسجم مع الوسائل السلميه لتحقيق الاهداف 

 , وينظم ذلك بقانون . المشروعه لها

تحرص الدوله على النهوض بالقبائل والعشائر العراقيه , وتهتم بشؤونها   ثانيا ـ 

, وتعزز قيمها الانسانيه النبيله بما يساهم فى تطوير  بما ينسجم مع الدين والقانون

 . المجتمع , وتمنع الاعراف العشائريه التى تتنافى مع حقوق الانسان 

 

 التعديل المقترح

 .وعدم تدخل الحكومة في شؤونها يتهاستقلالا تضاف بعد –اولا  

 1958م وذلك لالغاء قانون العشائر عا 45من المادة  ثانيانقترح رفع الفقرة 

 ولتثبيت مبدأ سيادة دولة القانون.

 

 :46المادة 

وق والحريات الواردة في هذا الدستور حقلا يكون تقييد ممارسة اي من ال 

او تحديدها الا بقانون او بناء عليه ، على ان لايمس ذلك التحديد جوهر 

 الحق او الحرية . 

 

 التعديل المقترح

  امبرر له بارة ) او بناءا عليه( حيث لاعالغاء 

 

 واخيرا نقترح اعادة المادة المتعلقة بالتزام العراق بالاتفاقيات الدولية . 

 

 



 

   


